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 مقدمة  - أول  
واصل الفريق العامل، في دورته الثالثة والستين، مداولاته بشأن الموضوعين اللذين أحالتهما إليه اللجنة   -1

)تتبع الموجودات واســــــتردادها مدنيا في إجراءات الإعســــــار )تتبع الموجودات واســــــتردادها  والقانون المنطبق في  
إجراءات الإعســار )القانون المنطبق  . ويمكن الاط ع على معلومات أســاســية عن الموضــوعين المنظور فيهما 

  .A/CN.9/WG.V/WP.188أثناء الدورة في جدول الأعمال المؤقت المشروح للدورة )
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
ــه  -2 ــة، دورتـ ــدول الأع ـــــــــــــــــاء في اللجنـ ــا من جميع الـ ــان مؤلفـ ــذج كـ ــامم، الـ ــل اليـ ــامـ ــد الفريق العـ عقـ

. وعم  بالقرار الذج اتيذته اللجنة في  2023كانون الأول/ديســـــــــمبر  15إلى   11والســـــــــتين في فيينا من  الثالثة
ــين ــة واليمســ ــادســ ــتها بلتات الأمم المتحدة الســــت ، أتاحت الأمانة بثا    1) دورتها الســ ــات عبر منصــ ــرا للجلســ مباشــ

 لتمكين الوفود والمراقبين الراغبين بح ور الدورة عن بعد من متابعة المداولات.

ــاد الروســــــــــــــي،   -3 ــامـــل  الاتحـ ــاء في الفريق العـ ــاليـــة الأع ــــــــــــــ وح ــــــــــــــر الـــدورة ممثلون عن الـــدول التـ
فتانســـــــــتان، إلوادور، ألمانيا، إندونيســـــــــيا، أوغندا، أوكرانيا،  أرمينيا، إســـــــــبانيا، أســـــــــتراليا، إســـــــــرائيل، أ الأرجنتين،

الإســـــــ مية ، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، بلتاريا، بنما، بولندا، بيرو، تايلند، تركمانســـــــتان، تركيا،  -)جمهورية إيران
لصــين، العراق،  تشــيكيا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، زمبابوج، ســنتافورة، ســويســرا، شــيلي، ا

البوليفــاريــة ، فنلنــدا، فييــت نــام، كرواتيــا، كنــدا، مــاليزيــا، المتر ، المكســــــــــــــيــ ،  –فرنســــــــــــــــا، فنزوي  )جمهوريــة
العربية الســــــــعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــــمالية، موريشــــــــيو ، النمســــــــا، الهند،   المملكة

 ان، اليونان.هنتاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، الياب 

المتعددة القوميات ،  -وح ر الدورة مراقبون من الدول التالية  أنتولا، باراغواج، البرتتال، بوليفيا )دولة -4
رومانيا، ســـرج لانكا، الســـلفادور، ســـلوفاليا، ســـلوفينيا، عمان، غواتيمالا، الفلبين، كمبوديا، ليبيا، مالطة، مصـــر،  

  .-هولندا )مملكة

 ا مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.وح ر الدورة أي  -5

 وح ر الدورة أي ا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -6

 مؤسسات منظومة الأمم المتحدة  مجموعة البن  الدولي؛ )أ  

ــيان ، مؤتمر لاهاج المنظمات الحكومية الدولية المدعوة )    ــيا ) ســ ــرق  ســ   رابطة أمم جنو  شــ
ــاء في رابطة  للقانون الدولي الياص، الرابط ــار، الجمعية البرلمانية للدول الأع ـــــ ة الدولية لهيئات تنظيم الإعســـــ

 الدول المستقلة؛

رابطــة المحــامين الأمريكيــة، مركز الــدراســـــــــــــــات    المنظمــات الــدوليــة غير الحكوميــة المــدعوة  )ج  
يكلة وقانون الإعســــار في  القانونية الدولية، المجلم الصــــيني لتشــــجيع التجارة الدولية، المؤتمر المعني بهعادة اله

 ، معهد القانون الأوروبي، مؤســســة  CNAJMJأوروبا، المجلم الوطني الفرنســي لأخصــائيي وممثلي الإعســار )
القانون القارج، الفريق المعني بتدار  الإعســار ومنعه، القســم المعني بقانون الإعســار، رابطة إنســول الأوروبية،  

الأمريكي لقــانون الإعســــــــــــــــار، رابطــة المحــامين للبلــدان الأمريكيــة، -رابطــة إنســــــــــــــول الــدوليــة، المعهــد الأيبيرج 
المحامين الدولية، معهد الإعســـــــار الدولي، الرابطة الدولية لصـــــــكوك المقاي ـــــــة والصـــــــكوك الاشـــــــتقا ية،  رابطة

 __________ 

 . 218و  217 ، الفقرتان A/78/17) 17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والسبعون، الملحق رقم    1) 
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ية  النســـــــــــائي الدولي لةعســـــــــــار و عادة الهيكلة، الرابطة القانونية لســـــــــــيا والمحي  الهاد ، الرابطة الوطن  الاتحاد
  ، رابطة محامي ولاية نيويورك، مؤسسة "برايم" المالية.NABTللأوصياء على الإف   )

 وانتيب الفريق العامل لع وية المكتب ك  من  -7

 السيد شيان يونغ هارولد فو )سنتافورة   الرئيم 

 السيدة ياسنيكا غاراشيتسا )لرواتيا   المقررة 

 لعامل وعرضت الوثائق التالية على الفريق ا -8

  ؛A/CN.9/WG.V/WP.188جدول الأعمال المؤقت المشروح ) )أ  

إجراءات الإعســـــــــــــــــــار  )    في  مـــــدنيـــــا  واســــــــــــــتردادهـــــا  الموجودات  تتبع  الأمـــــانـــــة   مـــــذكرة من 
(A/CN.9/WG.V/WP.189؛  

  .A/CN.9/WG.V/WP.190مذكرة من الأمانة  القانون المنطبق في إجراءات الإعسار ) )ج  

 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي  -9

 افتتاح الدورة. -1 

 انتيا  أع اء المكتب. -2 

 إقرار جدول الأعمال. -3 

 النظر في مواضيع تتعلق بالإعسار  -4 

 المسائل القانونية الناشئة عن تتبع الموجودات واستردادها مدنيا في إجراءات الإعسار؛  )أ    

 القانون المنطبق في إجراءات الإعسار.  )   

 مسائل أخرى. -5 

 اعتماد التقرير. -6 
  

 المداولت  - ثالثا  
من جدول الأعمال، واصــل الفريق العامل المداولات بشــأن المســائل القانونية الناشــئة   4في إطار البند   -10

  A/CN.9/WG.V/WP.189عن تتبع الموجودات واســــــــــــــتردادهـا والقـانون المنطبق، اســــــــــــــتنـادا إلى ورقتي العمـل 
ــل بشـــــــــــــــــأن موضــــــــــــــوع تتبع  A/CN.9/WG.V/WP.190و ــامـ ــداولات الفريق العـ ، على التوالي. ويرد مليص مـ

ليص مداولات الفريق العامل بشـــــــأن موضـــــــوع القانون الموجودات واســـــــتردادها في الفصـــــــل الرابع أدناه. ويرد م
 المنطبق في الفصل اليامم أدناه.

  
النظر في المسائل القانونية الناشئة عن تتبع الموجودات واستردادها مدنيا  -رابعا  

 ( A/CN.9/WG.V/WP.189إجراءات الإعسار )  في 
 عرض عام -ألف 

ــأن تتبع   -11 ــفي و ع مي وتعليمي بشــــــــ عرض على الفريق العامل المشــــــــــروع الثاني لمشــــــــــروع نص وصــــــــ
  )مشــــــــــــــروع النص . A/CN.9/WG.V/WP.189الموجودات واســــــــــــــتردادهــا مــدنيــا في إجراءات الإعســــــــــــــــار )

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.188
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.189
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.190
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.189
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.190
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.189
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.189
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الفريق العامل علما بما يلي  )أ  التأييد المعر  عنه لعمله بشـــــــــــأن هذا الموضـــــــــــوع؛ )   الراء المتعلقة  وأحاط
بوجاهة وأهمية ذل  العمل من أجل وضـع إطار فعال وكفؤ بشـأن الإعسـار ومواءمة وتحسـين الأطر والممارسـات 

اسـتردادها؛ )ج  الاقتراحات بشـأن طرق ت ـمين نتائذ هذا العمل في النظم المحلية، المتصـلة بتتبع الموجودات و 
بما في ذل  ال ــــــــمانات، ضــــــــد "حم ت الصــــــــيد" على ســــــــبيل المثال، التي لا يســــــــم  بها في بع  الولايات 

وأن يكفل   الق ــائية؛ )د  التذكير بأن اللجنة طلبت إلى الفريق العامل أن يتناول الموضــوعين على قدم المســاواة،
التنســـــيق والتعاون مع المؤســـــســـــات الأخرى لتفادج الازدواجية غير ال ـــــرورية في الجهود وعدم اتســـــاق النتائذ؛  

الطلبات المقدمة إلى أمانة الأونســـــــيترال لتعزيز المســـــــاعدة التقنية وبناء القدرات في مجال قانون الإعســـــــار   )ه 
 على الصعيدين القطرج والإقليمي.

أن مشــروع النص يتألف مما يلي  )أ  اســتعراض للأحكام التشــريعية والممارســات المتصــلة  وأشــير إلى  -12
بتتبع الموجودات واســتردادها في جميع أنحاء العالم؛ )   أفكار بشــأن مجموعة أدوات تهدى إلى التعجيل بتتبع  

الممارسـين، فقد اسـتفسـر الموجودات واسـتردادها عبر الحدود. وفي حين اعتبر الجزءان مفيدين ومناسـبين للدول و 
ــأن هذا التحويل أن يؤثر   عما إذا كان ينبتي تحويل تركيز المداولات إلى مجموعة الأدوات، وما إذا كان من شــــــــ
على هيكل مشــــروع النص. وذهب رأج ميتلف إلى أن مشــــروع النص ينبتي أن يواصــــل تناول الأدوات المحلية  

                                                             الأول، بالنظر إلى أنه قد لا ي ت وقع تتبع الموجودات واســـــــتردادها    المعنية بتتبع الموجودات واســـــــتردادها في المقام
على نحو معجل عبر الحدود من دون إطار محلي كفؤ وفعال لتتبع الموجودات واســتردادها. وأشــير إلى أنه من 
ات  المتوقع أن يوض  مشروع النص كيفية إتاحة تل  الأدوات المحلية بسهولة ويسر ألبر للتعجيل بتتبع الموجود 

ــتردادها عبر الحدود. وط ل ب أن يت ــــمن مشــــروع النص المزيد من التنوع من حين النظم القانونية والأدوات                                                                                                      واســ
المعنية بتتبع الموجودات واســــتردادها. وفي ضــــوء طول مشــــروع النص، طلب إلى الأمانة أي ــــا أن تدرج قائمة  

 محتويات وسمات أخرى تجعل مشروع النص أيسر استيداما.

ورئي أن من ال ـرورج تسـلي  ال ـوء على الجوانب الميتلفة الناشـئة عن تتبع الموجودات واسـتردادها   -13
ــبيل المثال، أشــــــــير إلى أنه يجوز لدائن واحد في بع  الولايات  ــفية و عادة التنظيم. وعلى ســــــ في حالات التصــــــ

 ي حالات إعادة التنظيم.الق ائية أن يلتمم تتبع الموجودات واستردادها في حالات التصفية ولكن ليم ف
  

 التعليقات على مشروع النص -باء 
 اتفق الفريق العامل على ما يلي  -14

ليصـــــب  نصـــــها كما يلي  "يت ـــــمن التذييل الأول مجموعة  3تعديل الجملة الرابعة في الفقرة  )أ  
صـر الرقمي الذج يحد   تدابير يمكنها أن تعجل بعملية تتبع الموجودات واسـتردادها، وهو أمر حاسـم في هذا الع

ــبب ا" )ونتيجة لهذا التتيير،   ــيما عبر الحدود، بســ ــتردادها، ولا ســ ــبة لتتبع الموجودات واســ تتييرات جديدة بالنســ
رئي أن من ال ـــــــــرورج توســـــــــيع نطاق التذييل الأول ومجال تركيزه من تتبع الموجودات واســـــــــتردادها على نحو  

بع الموجودات واســــــــتردادها على نحو معجل في العموم، بما في  معجل عبر الحدود كما هو الحال حاليا، إلى تت 
 ذل  في التتبع والاسترداد على الصعيد المحلي ؛

عن عبارة "تحقيق  يمة الموجودات" بعبارة "اســــــــترداد الموجودات   5الاســــــــتعاضــــــــة في الفقرة  )   
 تصفية و عادة التنظيم؛و يمتها"، من أجل تجسيد الأغراض من تتبع الموجودات واستردادها في حالتي ال

مواءمة نطاق مشــــــروع النص مع نطاق نصــــــوص الأونســــــيترال الأخرى المتعلقة بالإعســــــار،  )ج  
خ ل استبعاد المؤسسات المصرفية والمالية ومؤسسات التأمين وغيرها من المؤسسات الياضعة لنظم رقابية  من

 منفصلة؛
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تعتيم" بعبارة "التي يمكن اســـتيدامها للتعتيم"                                              الاســـتعاضـــة عن عبارة "التي كثيرا ما ت ســـتيدم لل )د  
 ؛10في الفقرة 

ــتردادها في إجراءات   )ه   ــيات تتبع الموجودات واســـ ــوصـــ ــب  "خصـــ ــم جيم ليصـــ تعديل عنوان القســـ
و نما في   1الإعســــــــــــار" )ذهب اقتراح  خر ذو صــــــــــــلة إلى عدم تعريد تتبع الموجودات واســــــــــــتردادها في الفقرة 

 من مشروع النص ؛ 12 الفقرة

مفادها أنه في بع  الولايات الق ــــــــائية ينشــــــــأ التزام بهشــــــــعار  20إدراج إضــــــــافة في الفقرة   )و  
 الدائنين قبل إحالة المطالبات إلى أطراى ثالثة؛

 من الفصــــــــــل الثاني، والإشــــــــــارة في العنوان   3-حذى كلمة "الم ئمة" من عنوان القســــــــــم باء )ز  
ــتهد ــتردادها قد يســـــــــــ ــب  في نهاية المطاى جزءا من إلى أن تتبع الموجودات واســـــــــــ  ى الموجودات التي لن تصـــــــــــ

 حوزة الإعسار؛

من الفصـل الثاني   4-الاسـتعاضـة عن كلمة "الحوافز" بكلمة "الالتزامات" في عنوان القسـم باء )ح  
 وفي ذل  القسم؛

 ؛ 56ة الاستعاضة عن عبارة "التي يحتمل أن" بعبارة "التي، عند بدء إجراءات الإعسار،" في الفقر  )ط   

 ؛58الاستعاضة عن عبارة "مشرى ق ائي" بعبارة "موظف ق ائي أو إدارج" في الفقرة  )ج  

ــة عن الجزء الافتتاحي من الجملة الأولى من الفقرة  )ك   ــتعاضـــــــــ بما يلي  "وفي بع   59الاســـــــــ
 ت ا"؛الولايات الق ائية، يمكن للمحكمة، عند تلقي طلب لبدء إجراءات الإعسار، أن تطلب إبراز معلوما

 ؛ 63إضافة عبارة "سحب طلب بدء الإجراءات" لتكون بندا إضافيا في الجملة الثانية من الفقرة  )ل   

 ؛70حذى الجملة الأخيرة في الفقرة  )م  

لتوضـــــ  بصـــــورة ألبر المعنى  72إعادة صـــــياغة الجزء الأخير من الجملة الأولى في الفقرة  )ن  
 سبب الدعوى، معروى وجودها ولكنها مفقودة أو غير مفص  عنها؛المقصود وهو أن الموجودات، بما في ذل  

 ؛82حذى كلمة "عموما" في الفقرة  )   

الاسـتعاضـة عن عبارة "تحت تصـرى المحكمة" بعبارة "متاحين للمسـاعدة والاسـتجابة لطلبات   )ع  
ــة في الفقرة  84المحكمــة" في الفقرة   ــل"، وعن كلمــة عن كلمــة "التهر " بكلمــة    85، والاســــــــــــــتعــاضـــــــــــــ "التنصـــــــــــــ

"collaboration" بكلمة "cooperationفي النص الإنكليزج؛ " 

 )و ؛ 92إضافة إشارة إلى لجنة الدائنين أو الدائنين في الجملة الثانية من الفقرة  )ى  

 96، وبدلا من حذى الفقرة  96حذى كلمة "شـــــــيصـــــــية" الواردة في الجملة الأولى من الفقرة   )ص  
بتجميع الأحكــام ذات الصــــــــــــــلــة،   96و  95اقترحــت بع  الوفود خ ل الــدورة، إعــادة صــــــــــــــيــاغــة الفقرتين  لمــا  
التكرارات، و ضـــــــــــــــافــة إحــالات مرجعيــة إلى الأجزاء ذات الصــــــــــــــلــة من دليــل الأونســــــــــــــيترال التشــــــــــــــريعي  و زالــة
ــار لقانون    2) الإعســ

ــؤولية ا  ــروع النص المســ ــ  في مشــ لتي قد يواجهها  )الدليل . ورئي أن من ال ــــرورج أن يوضــ
 ممثل الإعسار تحديدا بسبب الإجراءات التي اتيذها، أو التي لم يتيذها، بترض تتبع الموجودات واستردادها؛

 ؛98إضافة عبارة "العناصر الواجب إثباتها وعبء الإثبات" في الفقرة  )ق  

 __________ 

  .https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_lawعلى الراب     2) 

https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law
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 ؛ 118و   103و   102ضمان الاتساق مع الدليل فيما ييص المصطلحات المستيدمة في الفقرات  )ر   

ــع في الجملة الأخيرة من الفقرة   )ش   ــمل نقاط انط ق أخرى ممكنة، مثل التاري   105التوســـــ لتشـــــ
 الوارد في السج ت العامة؛

ــي  في الفقرتين   )ت   ــافة توضـ ــائية،   117و 106إضـ بأنه يمكن للدائنين، في بع  الولايات الق ـ
 عسار أو المحكمة؛مباشرة الدعاوى المشار إليها من دون إذن من ممثل الإ

 ؛106الاستعاضة عن عبارة "لدائن أو ألثر" بعبارة "للدائنين" في الجملة الأخيرة من الفقرة  )   

بما يلي  "وتسـم  قوانين  110الاسـتعاضـة عن الجزء الافتتاحي من الجملة الأخيرة في الفقرة  )خ  
لفعلي للمدين لم يكن الاحتيال على الدائنين،  أخرى بتحويل عبء الإثبات إلى الطرى المقابل لإثبات أن القصد ا

 أو فيما يتعلق بالعناصر ا"؛

بـأمثلـة على المعـام ت التي يمكن إعفـامهـا من الإبطـال في بع   114التوســــــــــــــع في الفقرة   )ذ  
ــابق   ــار )مثل التمويل السـ ــأة من الإعسـ ــائية، مثل المعام ت ال زمة على نحو معقول لإنقاذ المنشـ الولايات الق ـ

ال حق لبدء الإجراءات ، وكذل  التكاليد المعقولة المتكبدة، على سـبيل المثال من جانب المنشـ ت الصـترى   أو
 والصتيرة، من أجل الاستعانة بالمشورة والدعم المهنيين في مفاوضات إعادة هيكلة الديون؛

دادها التي تناقش على الطابع الاســـتثنائي لأداة تتبع الموجودات واســـتر  122التأليد في الفقرة  )ض  
 من مشروع النص فيما يتعلق بالدمذ الموضوعي؛ 126في تل  الفقرة، على غرار الجملة الأولى من الفقرة 

وفي المواضـــــــــــع الأخرى التي يذكر فيها الإطار المتعلق  123إضـــــــــــافة توضـــــــــــي  في الفقرة  )أ أ  
ت الق ــــائية لم تشــــترع هذا الإطار  بهعســــار مجموعات المنشــــ ت الذج أوصــــت به الأونســــيترال بأن بع  الولايا

 لا يكون لديها أج إطار لإعسار مجموعات المنش ت على الإط ق؛ وقد

 )أ  من الدليل. 225مع صياغة التوصية  125مواءمة الفقرة  )     

ــل تعريد القار  بتتبع   -15 ــيواصــ ــروع النص ســ ــل الأول من مشــ ــم باء من الفصــ وكان من المفهوم أن القســ
ردادها عموما، وأن القســــــــــــم جيم من الفصــــــــــــل الأول ســــــــــــيعرى القار  على تتبع الموجودات  الموجودات واســــــــــــت 

؛ 7في الفقرة   13واســـــــــــــتردادها، ومن ثم لم تحل الاقتراحات التالية بتأييد كاى  )أ  تجســـــــــــــيد م ـــــــــــــمون الفقرة  
ــار" أو )   ــرعيين " بعبارة "حوزة الإعسـ ــحابها الشـ ــاحبها الشـــرعي )أو أصـ ــة عن عبارة "صـ ــتعاضـ "الأطراى   الاسـ

؛ )د  دمذ القســـــــم باء والقســـــــم جيم من 8؛ )ج  حذى البنود )أ  إلى )د  من الفقرة 7ذات المصـــــــلحة" في الفقرة 
ــيا ية   ــل الأول. ولم يؤخذ باقتراحات صــــ ــم باء من الفصــــ ــل الأول؛ )ه  إعادة النظر في الحاجة إلى القســــ الفصــــ

 .13و 8و 7أخرى فيما يتعلق بالفقرات 

أدنـاه .    24- 22إلى أن ينـاقش الجوانـب الرقميـة )انظر الفقرات  11لعـامـل النظر في الفقرة  وأرجـأ الفريق ا  - 16
أدناه  39- 34وأرجأ النظر في القســم دال من الفصــل الأول إلى حين نظره في مشــروع النص برمته )انظر الفقرات  

 . ل ط ع على مناقشة الفريق العامل للمسائل المتصلة بالقسم دال من الفصل الأول  

ولم يـأخـذ الفريق العـامـل بـالنقـاط التي أثيرت فيمـا يتعلق بمعـاملـة المحتـازين الحســــــــــــــني النيـة في إطـار  -17
ــأن الأفعــال الإجراميــة، مثــل المعــام ت الاحتيــاليــة.   إجراءات الإبطــال، وكــذلــ  فترة التقــادم لإقــامــة دعــاوى بشـــــــــــــ

ــة ع وفي ح بـت الاقتراحـات الـداعيـة إلى الاســــــــــــــتعـاضــــــــــــ ن عبـارة "الأنشــــــــــــــطـة غير القـانونيـة                                                       نهـايـة المطـاى، ســــــــــــــ 
الســــــــليمة" بعبارة "الأنشــــــــطة والمعام ت غير القانونية التي لا تكون في ســــــــياق العمل المعتاد" في الجملة   وغير

 ، أو الإشارة في هذا السياق إلى الأنشطة غير القانونية فق .78الأخيرة من الفقرة 
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بع  النقاط في الفصــــــل الثاني )مثل الحماية من تجريم وفيما يتعلق بالاقتراحات الداعية إلى إضــــــافة   -18
                                                                                                       الذات تحت الإلراه، والتزامات المدين، والتهم المتعلقة بازدراء المحكمة ، أ وضـــــــــــ  أنه نتيجة للتبســـــــــــي  المتوخى  

 لمشروع النص، قد لا تنشأ الحاجة إلى تكرار هذه النقاط في الفصل الثاني بالإضافة إلى الفصل الثالن.

ــار الفريق العامل إلى أن التعدي ت المتفق عليها المدخلة على الفقرة   -19 من مشــــروع النص )انظر  3وأشــ
 )أ  أع ه  تستلزم إدخال تتييرات على الأجزاء الأخرى من مشروع النص التي تتأثر بتل  التعدي ت. 14الفقرة 

ــتيدمة في  -20 ــطلحات ال تينية المســ ــرح معنى المصــ ميتلف أجزاء النص بمزيد من وطلب إلى الأمانة شــ
الوضـوح ل ـمان نقل معناها المقصـود بدقة بجميع لتات الأمم المتحدة السـت. وطلب إليها أي ـا أن توضـ  في  

 النص أن مصطل  "جمع الأدلة" يشمل تيزين الأدلة والحفاظ عليها.

 ي وفيما يتعلق بالأقسام الأخرى من مشروع النص، اتفق الفريق العامل على ما يل -21

الاســـــتعاضـــــة عن عبارة "اســـــتعادة ســـــ مة حوزة الإعســـــار" بعبارة "اســـــتعادة موجودات حوزة   )أ  
 ؛116الإعسار أو  يمتها" في الفقرة 

                                                                    الاستعاضة عن عبارة "فقد ي لز م" بكلمة "ي لز م" في الجملة قبل الأخيرة؛ )   

 ؛136حذى كلمة "المعتادة" في الفقرة  )ج  

ة عن الإشــارات إلى المنطقة في ســياق الاتحاد الأوروبي بهشــارات إلى النظر في الاســتعاض ــ )د  
 الدول الأع اء في الاتحاد الأوروبي في ميتلف أجزاء النص؛

ي ـــــــــاى إلى مجموعة أدوات تتبع الموجودات واســـــــــتردادها في ســـــــــياق إعســـــــــار مجموعات  )ه  
عمل ممثلي الإعســـــــار من ولايات المنشـــــــ ت أنه يمكن لممثل إعســـــــار من إحدى الولايات الق ـــــــائية أن ينســـــــق  
 ق ائية أخرى في إجراءات الإعسار المتزامنة الياصة بمجموعات المنش ت؛

ــاعــدة القــانونيــة المتبــادلــة الثنــائيــة والمتعــددة الأطراى في تتبع   )و   تــأليــد دور معــاهــدات المســـــــــــــ
هذه المعاهدات على نحو  الموجودات واســــــــــتردادها، وضــــــــــرورة تقيد الدول بأحكام التنســــــــــيق والتعاون الواردة في  

 ي من بصفة خاصة س سة نقل المعلومات من الدولة المتلقية الطلب إلى الدولة الطالبة؛

 ؛178إضافة تحليل التكلفة والعائد في الفقرة  )ز  

 ؛179من مشروع النص في الفقرة  212إضافة إحالة مرجعية إلى الفقرة  )ح  

، 210اتصـــــــال كبديل عن القنوات الدبلوماســـــــية في الفقرة  التشـــــــجيع على اســـــــتيدام وســـــــائل  )ط  
 والإشارة إلى الوسائل الإلكترونية في هذه الفقرة على وجه اليصوص؛

تســــــلي  ال ــــــوء على دور الأطراى الثالثة في تتبع الموجودات واســــــتردادها في القســــــم الذج  )ج  
 يتناول الإجراءات الجنائية.

من مشـــــــروع النص، أعر  عن  بالفصلللللل الأ يرضـــــــوعية فيما يتعلق وفي حين لم تبد أج تعليقات مو  -22
من مقدمة مشـروع النص بشـأن تناول الجوانب الرقمية في مشـروع  4التأييد للنهذ الذج اقترحته الأمانة في الفقرة  

النص. واتفقت بع  الوفود مع الوفود الأخرى على أنه ليم من ال ـــــــــرورج التما  ولاية إضـــــــــافية من اللجنة  
تنـاول الفريق العـامـل تلـ  الجوانـب في مشــــــــــــــروع النص، و ن رأت أنـه ينبتي للفريق العـامـل أن يطلـب إلى لكي ي 

 اللجنة منحه ولاية معالجة معاملة الموجودات الرقمية في إجراءات الإعسار معالجة شاملة.

ــائية وعمل المؤســــســــات  -23 ــد التطورات في التشــــريعات والاجتهادات الق ــ الدولية ورئي أن من المهم رصــ
الأخرى ذات الصـــــــــــــلة بالموجودات الرقمية والجوانب الرقمية لتتبع الموجودات واســـــــــــــتردادها بترض جعل النص 
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النهائي ألثر اســــــتجابة للممارســــــات والتحديات الجديدة، و ن كان أعر  عن شــــــكوك بشــــــأن إمكانية جعل النص 
ردادها. ورئي من جديد أن إنجاز مشـــروع النهائي مجديا في المســـتقبل بشـــأن جميع جوانب تتبع الموجودات واســـت 

ــيترال لا ينبتي أن يتأخر بســــــــبب هذه التطورات د  د على    3) تتبع الموجودات واســــــــتردادها في إطار الأونســــــ ــ                 . وشــــــ
 ضرورة مواصلة اتباع نهذ وظيفي وعملي.

ريق اليونيـدروا  وأحي  الفريق العـامـل علمـا بـالتقـدم المحرز في الأعمـال المتعلقـة بـالجوانـب الرقميـة في ف -24
، وبأن من المحتمل تقاســم نتائذ ذل  العمل، اعتبارا    4) العامل المعني بأف ــل الممارســات المتعلقة بالإنفاذ الفعال

 .2024، مع الفريق العامل في دورته الرابعة والستين التي تعقد في أيار/مايو 2024من نيسان/أبريل  

ــيلية الناتجة عن تتبع  ولم يعر  عن تأييد كاى لتوســـيع نطاق الفص ـــ -25 ــائل التفصـ ل الأخير بمناقشـــة المسـ
 بع  الموجودات الأخرى واستردادها، ومنها التحف الأثرية والفنية.

ومجال تركيزه   التذييل الأولوأشــــــــار الفريق العامل إلى أنه اتفق في الدورة الحالية على توســــــــيع نطاق  -26
)أ  أع ه . وأعر  عن التأييد   14على السـواء )انظر الفقرة  بحين يشـمل السـياق العابر للحدود والسـياق المحلي  

لاقتراح بنقل التذييل إلى المتن و عادة تســـــميته. واتفقت وفود أخرى على إعادة تســـــمية التذييل الأول، و ن أعربت 
ــلت وفود أخرى   ــروع النص. وف ـــــ ــابق من مشـــــ ــيلها لةبقاء عليه في النهاية أو إدماجه في الجزء الســـــ عن تف ـــــ

قاء عليه كنص منفصــل، مشــيرة إلى غرضــه المحدد والصــعوبات التي قد تواجهها الأمانة في إدماج مجموعة  الإب 
 الأدوات الواردة في ذل  التذييل في الجزء السابق من مشروع النص.

ــب  مجموعــة الأدوات، رغم بقــائهــا غير إلزاميــة و ع ميــة وتعليميــة، جزءا هــامــا من   - 27 ومن المتوقع أن تصـــــــــــ
ين تســـتيلص النقاط الأســـاســـية من الجزء الســـابق وتعرضـــها بطريقة أوضـــ  وأيســـر اســـتيداما بحين يرجع  النص، ح 

إليها جميع المعنيين، وباليصـوص الدول التي لم تعتمد نصـوص الأونسـيترال بشـأن الإعسـار والتي ليم لديها أدوات  
لم بأن حالات التأخير وال  ثترات وأوجه عدم اليقين المتعلقة بأطر تتبع                                                                     وأطر متطورة لتتبع الموجودات واســــتردادها. وســــ 

الموجودات واســـتردادها تحب  أهداى وجود قانون فعال وكفؤ بشـــأن الإعســـار. وفي الوقت نفســـه، أثيرت نقطة بشــــأن  
عدم إغفال الييارات الســـياســـاتية والتشـــريعية التي تتيذها الدول عند وضـــع أدوات وأطر تتبع الموجودات واســـتردادها،  

ــار المحلية والأجنبية، والممثلين المحليين والأجانب. وأثير   بما في ذل   ما يتعلق بالمعاملة المتمايزة لإجراءات الإعســـــــ
 من ثم تسامل بشأن جدوى تنفيذ التدابير المقترحة في مجموعة الأدوات في جميع الولايات الق ائية. 

ردة في مجموعـة الأدوات، ورئي أن من ال ــــــــــــــرورج القيـام بمـا يلي  )أ  توضــــــــــــــي  بع  النقـاط الوا -28
تل  المتعلقة بالأولوية؛ )   إضــــــــــافة أدوات الاســــــــــترداد في الجدول الثالن؛ )ج  الإشــــــــــارة إلى نصــــــــــوص  مثل

ــادر لكثير من الأحكام الواردة في مجموعة الأدوات. وفيما يتعلق  ــار باعتبارها مصـــــ ــأن الإعســـــ ــيترال بشـــــ الأونســـــ
ميعها ونقلها إلى أســــفل القائمة في كل جدول، وأن يكون نصــــها بالإشــــارات إلى الإجراءات التيطيطية، اقترح تج

على النحو التالي، أو على غراره  "عندما توجد إجراءات تيطيطية جماعية، يمكن لممثل الإعســــــــــــــار أن يطلب  
معلومات من المحكمة المتلقية الطلب أو أن يلتمم الاعتراى بأمر صــــــادر عن المحكمة في ســــــياق الإجراءات  

واقترح أي ـــــا توســـــيع نطاق الصـــــياغة في عبارة "عند الاعتراى بالإجراء الأجنبي" المســـــتيدمة في    التيطيطية".
مواضـع ميتلفة في الأدوات لتصـب  على النحو التالي "عند الاعتراى بالإجراء الأجنبي أو بدء إجراء الإعسـار"،  

اء التي ســــبق الإعرا  عنها في  وأن تعدل عبارة "دون إشــــعار" إلى "دون إشــــعار مســــبق". وأعيد تأليد بع  الر 
الدورات الســابقة، ومنها عدم اســتيدام المصــطلحات المعروفة فق  في بع  النظم القانونية، مثل أوامر الكتمان 

 والسرية، في النص.

 __________ 

 (3  A/CN.9/1133 14، الفقرة . 
 (4  www.unidroit.org/work-in-progress/enforcement-best-practices/#1644493658788-9cb71890-334f .  

https://undocs.org/A/CN.9/1133
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واقترح، بترض تعزيز فهم مجموعة الأدوات، أن يســبق كل جدول في مجموعة الأدوات شــرح لمحتواها  -29
ــية وال ــــــــمانات العامة                      والترض منها، وأن ت شـــ ـــــ ــارة إلى أهدافها وســــــــماتها الرئيســــــ                                                                              ر ح كل أداة في الجداول بالإشــــــ

وال ــــمانات المتعلقة باســــتيدام الأداة عبر الحدود. وفي الوقت نفســــه، رئي أن من ال ــــرورج أن تظل مجموعة  
بدلا من ذل  على   الأدوات محايدة، وألا تفرق بين أدوات القانون الأنتلوســـــــــكســـــــــوني والقانون المدني، وأن تركز

ــرورج اتباع هذا النهذ إذا أريد لمجموعة   ــائية. ورئي أن من ال ـــــــــ ــمات المألوفة في معظم الولايات الق ـــــــــ الســـــــــ
الأدوات أن تعجل بتتبع الموجودات واســــــــتردادها على الصــــــــعيد المحلي وعبر الحدود، وهو الهدى الألثر أهمية 

 ور.في العالم الرقمي حين يمكن نقل الموجودات على الف
  
 1الجدول    

                          ق د  مت اقتراحات بما يلي  -30

 إدراج إشارة إلى استجوا  الشهود واستجوابهم تحت القسم؛ )أ  

تبيــان أن الطلــب قــد يكون موجهــا إلى أج طرى يعتبر قــادرا على تقــديم معلومــات أو كــانــت  )   
 لديه ص ت مع المدين؛

الأســـــــا " في النقطة اليامســـــــة تحت العنوان حذى عبارة "دون عوائق" و ضـــــــافة عبارة "في  )ج  
"سـمات الإجراءات المعجلة فيما ييص تتبع الموجودات واسـتردادها في الدولة المتلقية للطلب"، لتوضـي  أن حق  
الممثل الأجنبي في الاط ع على الســــــــــــــج ت والملفات قد يعاق على نحو مشــــــــــــــروع بســــــــــــــبب اعتبارات تتعلق 

 ة تحميل الممثل الأجنبي المسؤولية عن أفعاله في الدولة المتلقية للطلب؛باليصوصية أو شواغل بشأن إمكاني 

إعادة صـــــــــــــياغة النقطة الثامنة تحت العنوان "ســـــــــــــمات الإجراءات المعجلة فيما ييص تتبع   )د  
ــدار   ــار أن يطلب إصــ ــتردادها في الدولة المتلقية للطلب" على النحو التالي  "يمكن لممثل الإعســ الموجودات واســ

 ق ائي بشأن الكشف عن التدبير الصادر بناء على طلب طرى واحد إلى حين تنفيذه".أمر 
  
 الجدول الثاني   

                          ق د  مت اقتراحات بما يلي  -31

 إضافة توضي  بأن الهدى من الأدوات المذكورة في الجدول هو الحفاظ على الوضع الراهن؛ )أ  

ئة عن الإجراء الرئيســـي والإجراءات غير التوســـع في تناول التســـلســـل الهرمي للطلبات الناش ـــ )   
 الرئيسية والإجراءات المحلية وفقا لإطار الأونسيترال بشأن الإعسار عبر الحدود؛

إعادة صـــــــــياغة النقطة الثالثة تحت العنوان "ســـــــــمات الإجراءات المعجلة في الدولة المتلقية"   )ج  
ســت حصــرية ولا ترالمية، و ضــافة إشــارة إلى لتوضــي  أن أســبا  الوقف والتعليق بناء على طلب طرى واحد لي 

 وسائل الاتصالات غير الرسمية والإلكترونية.
  
 الجدول الثالن   

اقترح إضـــــــــــافة شـــــــــــرح إلى الجدول الثالن على النحو التالي  "تدابير اســـــــــــترداد الموجودات التي جرى   -32
ت، رهنا ببع  المتطلبات  التصـــــــرى فيها أو نقلها على نحو غير ســـــــليم إلى أشـــــــياص مشـــــــتركين في المعام 

ــمانة الثالثة،  ــافة عبارة "إن أمكن" أو "إذا لزم الأمر" في ال ــــ الإثباتية والدفوع". وذهبت اقتراحات أخرى إلى إضــــ
ــايا،  ــائية في جميع الق ـــــــ ــتماع الميابية قد لا تكون ممكنة في جميع الولايات الق ـــــــ ــليما بأن جلســـــــــة الاســـــــ تســـــــ
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من قانون  21تنشـــــأ على الإط ق، على النحو المتوخى مث  في المادة  الحاجة إلى جلســـــة اســـــتماع قد لا وبأن
 .  5) الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود

، قـدمـت اقتراحـات لتوضــــــــــــــي  أن الاط ع الفورج على خـدمـات الســــــــــــــجـل  بلالتلذييلل الثلانيوفيمـا يتعلق   -33
  ت يمكن أن تحدد هوية المالكين الفعليين.يعني إمكانية الوصول إليها على مدار الساعة، وأن السج قد
  

 نطاق النص المقبل ومجال تركيزه وطبيعته وتنظيمه -جيم 
لدى مناقشـــــــــة التتييرات التي أدخلت على تنظيم مشـــــــــروع النص من أجل جعل النص النهائي أيســـــــــر  -34

على المدخ ت المقدمة من الدول  اســــــــــتيداما، أخذ الفريق العامل في الحســــــــــبان الاعتبارات التالية  )أ  الحفاظ  
ــائية   ــتقصــ ــافية بيصــــوص الدراســــة الاســ                                                                                                 واليبراء إلى المشــــروع )أ بلغ الفريق العامل بتوقع مســــاهمة من دولة إضــ

 ؛ )   ضـــمان اتســـاق النص المقبل بشـــأن هذا الموضـــوع 2022بشـــأن أدوات تتبع الموجودات واســـتردادها لعام 
عســــار؛ )ج  تفادج إعطاء الانطباع بأن ذل  الإطار ســــينق  من خ ل  مع إطار الأونســــيترال القائم الياص بالإ

ذاك النص؛ )د  في الوقت نفســـــــه، يســـــــتكمل النص ذل  الإطار ويكمله ويعززه، ولا ســـــــيما في ضـــــــوء التطورات  
 الرقمية واحتياجات المنش ت الصترى والصتيرة.

الدورة بأن يواصــل النص تناول تتبع  وألد الفريق العامل اتفاقه الذج توصــل إليه في وقت ســابق خ ل -35
الموجودات واسـتردادها في السـياقين المحلي والعابر للحدود على السـواء، مع التسـليم بالصـلة القائمة بين الاثنين.  
ــاى الممنوح للممثل الأجنبي والإجراءات الأجنبية  ــبيل المثال، أنه نادرا ما يتجاوز الانتصـــــــــ ــ ، على ســـــــــ وأوضـــــــــ

ا لممثلي الإعســـــار المعينين محليا و جراءات الإعســـــار التي تبدأ على الصـــــعيد المحلي. الانتصـــــاى المتاح محلي 
ومن ثم، رئي أن من ال ـرورج التشـجيع على وضـع أوامر إفصـاح معجلة، ومن بينها أوامر غير ح ـورية عند 

ل على تل  اللزوم، وأوامر التجميد والحفل، وغيرها من  ليات اســـــــترداد الموجودات، وعلى توفير ســـــــبل الحصـــــــو 
ــعيد المحلي فحســــــــــب،   ــتردادها على الصــــــــ الأوامر بترض تحقيق الأهداى التي لا تتعلق بتتبع الموجودات واســــــــ

 أي ا عبر الحدود. و نما

وجرى التأليد أي ـــا على أن النص ســـيواصـــل تســـلي  ال ـــوء على الجوانب الميتلفة الناشـــئة عن تتبع   -36
 إعادة التنظيم، مقارنة بعمليات التصفية.الموجودات واستردادها في سياق عمليات 

وأشارت عدة وفود إلى أن الاتفاق الذج تم التوصل إليه في دورات الفريق العامل السابقة بأن إعداد قانون  - 37
نموذجي أو دليل تشــريعي أو توصــيات بشــأن هذا الموضــوع لن يكون ممكنا لأســبا  عديدة، منها أن النص يشــمل  

ــتحيل العديد من مجالات الق  ــتردادها مما يجعل من المســ ــد ن ه جا وطنية ميتلفة إزاء تتبع الموجودات واســ                                                                                    انون ويجســ
تنسـيقه على الصـعيد الدولي. وأعيد التأليد على أن تف ـيل هذه الوفود النص الوصـفي بشـأن هذا الموضـوع لا يعني 

 أنحاء العالم.  عدم اعترافها ب رورة تحسين أطر وممارسات تتبع الموجودات واستردادها في جميع 

ولدى النظر في شـــــــكل النص النهائي، بما في ذل  كونه أداة على الإنترنت وأداة تفاعلية، نظر الفريق  -38
ــاريع الطموحـة، ومنهـا المنتجـات المتـاحـة على الإنترنـت.  العـامـل في القيود التي تواجههـا الأمـانـة في تنفيـذ المشــــــــــــ

 للنص وعنوانه إلى مرحلة لاحقة.وأرجأ الفريق العامل النظر في الشكل النهائي 

أع ه ،    26وأشار الفريق العامل إلى الراء الميتلفة التي أبديت بشأن موضع التذييل الأول )انظر الفقرة  - 39
واتفق على أنه ينبتي إدراج م ــــــمون هذا التذييل، بصــــــيتته المعدلة في الدورة، في ورقة منفصــــــلة لكي ينظر فيها 

 __________ 

 . https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvencyمنشورات الأمم المتحدة. على الراب      5) 
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ــع التذييلين  الفريق العامل في دورته   ــفيا. ودعا اقتراح  خر إلى وضـ المقبلة. ومن المتوقع أن يظل هذا المحتوى وصـ
 في ورقة منفصلة. 

  
النظر في موضوع القانون المنطبق في إجراءات الإعسار  - امسا  

 (A/CN.9/WG.V/WP.190 ) 
 مسائل عامة -ألف 

                                                                                 ع ر ضـــــــــت على الفريق العامل مذكرة من الأمانة تت ـــــــــمن مشـــــــــاريع أحكام تشـــــــــريعية منقحة والشـــــــــرح  -40
  .A/CN.9/WG.V/WP.190المصاحب لها )

ق العـامـل لم يتفق بعـد على الشــــــــــــــكـل النهـائي للنص المتعلق بهـذا الموضــــــــــــــوع. وأشــــــــــــــير إلى أن الفري  -41
ــير ــائل القانون الدولي  وأشــــــــ ــلبيات النهذ الميتلفة. ورأت بع  الوفود أنه يتعين معالجة مســــــــ إلى إيجابيات وســــــــ

 الياص في إطار معاهدة دولية، وأثارت تســاملات بشــأن إمكانية تحقيق أهداى المشــروع من خ ل صــ  قانوني
 غير ملزم.

  
 التعليقات التي أبديت على مشاريع الأحكام التشريعية والشرح المصاحب لها -باء 

 الغرض والأهداف  - 1 

 اتفق الفريق العامل على تنقي  مشروع الديباجة على النحو التالي  -42

ــحة لتحديد القانون   ــادية واضــ ــريعية هو توفير قواعد إرشــ الذج يحكم بدء "الترض من هذه الأحكام التشــ
ــييرها و دارتها و قفالها و ثارها )‘القانون المنطبقي ، بما في ذل  في إجراءات   ــار وتســــــ إجراءات الإعســــــ
ــية  الاعتراى والانتصـــــاى وفي الإجراءات المتعلقة بمجموعات المنشـــــ ت، بمية تحقيق الأهداى الرئيســـ

 نوني و مكانية التنبؤ."لإجراءات إعسار تتسم بالفعالية والكفاءة، بما يشمل اليقين القا

بهشـــارات   governing lawوفي المناقشـــات ال حقة، أعر  عن تأييد ل ســـتعاضـــة عن الإشـــارات إلى  -43
 في ميتلف أجزاء النص باللتة الإنكليزية. applicable lawإلى 

ــلة بين المحالم ولم يعر  عن تأييد كاى ل قتراحات الداعية إلى الإبقاء على الإشــــــــارات إلى  -44 المفاضــــــ
)مع الصـفات المقترحة في الدورات السـابقة أو من دونها  و لى "الأفعال ال ـارة بالدائنين والأطراى الأخرى ذات  
المصــلحة" في مشــروع الديباجة. وأعيد تأليد الراء التي أبديت في دورات الفريق العامل الســابقة فيما يتعلق بتل  

المفاضـلة بين المحالم، خ فا لاختيار القانون، تعد دائما إسـاءة اسـتيدام في بع  الأجزاء المحذوفة، ومنها أن 
.    6) الولايات الق ــــــائية، بينما في ولايات ق ــــــائية أخرى تعتبر بع  أشــــــكال المفاضــــــلة بين المحالم مشــــــروعة
ى أن وف ـــــــلت بع  الوفود صـــــــفة على الأخرى نظرا لأن معناها معروى بالألثر أو أوضـــــــ . ورأت وفود أخر 

 الصفتين غير واضحتين ومثيرتان للجدل.

وعلى الرغم من اخت ى الراء بشـأن صـلة المشـروع بمياطر المفاضـلة )"التعسـفية" أو "المجحفة"  بين   -45
ــاحب   ــرح المصــ د في الديباجة أو الشــ ــ  ــت جوهرية بحين ت جســ ــألة ليســ                                                                                                 المحالم، اتفقت معظم الوفود على أن المســ

 ذل  في موضع  خر، ربما في مشروع الشرح المتعلق بال مانات.لها. واقترح الإشارة إلى 

 __________ 

 . 58، الفقرة A/CN.9/1126ل المثال الوثيقة انظر على سبي  6) 
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من   7ونتيجـة للتعـدي ت التي أدخلـت على مشــــــــــــــروع الـديبـاجـة، اتفق الفريق العـامـل على حـذى الفقرة  -46
من مشــــروع الشــــرح، وعلى وجه    5و 3مشــــروع الشــــرح، وطلب إلى الأمانة أن تدخل تتييرات تبعية في الفقرتين  

وجيه الفقرتين نحو إجراءات الاعتراى والانتصــاى والإجراءات المتعلقة بمجموعات المنشــ ت  اليصــوص، إعادة ت 
عموما، التي لا تنطوج بال ــرورة على إجراءات متزامنة. كما أشــير إلى المســاهمة المتوقعة للمشــروع في تنســيق 

 امنة.القوانين المنطبقة في الإجراءات المتزامنة، وفي الحد من حالات الإجراءات المتز 

واتفق الفريق العامل على الإشـــارة إلى قوانين الأونســـيترال النموذجية لةعســـار في الجزء الافتتاحي من  -47
من مشــروع الشــرح. ولم تحل بالتأييد الاقتراحات الداعية إلى إضــافة كلمة "الدولية" في مشــروع الديباجة   4الفقرة 

 تنازع القوانين". بعد عبارة "إجراءات الإعسار" والإشارة إلى "مسائل
  

 نطاق انطباق الأحكام التشريعية  - 2 

في مشــروع الحكم التشــريعي، اتفق الفريق العامل على ما يلي  )أ  الاســتعاضــة عن كلمة "وقت" بكلمة  -48
، وتبسي  صياغة الجملتين، ربما بدمجهما أو بالإبقاء على الجملة  2"قبل" في الجملتين الأولى والثانية من الفقرة  

، مع إدخال  2ثانية فق ؛ )   حذى عبارة "دولة محكمة أخرى ذات صــــلة" الواردة في الجملة الثانية من الفقرة ال
ــار 2) 1مع المادة  3من مشــــــروع الشــــــرح؛ )ج  مواءمة الفقرة  8التعدي ت التبعية في الفقرة    من قانون الإعســــ

من مشــروع الحكم التشــريعي، ومنها الإبقاء  3قرة النموذجي. ولم تحل بتأييد كاى الاقتراحات البديلة لصــياغة الف
 عليها بصيتتها الحالية.

واتفق الفريق العامل على إدراج حزم الإجراءات المعدة مســـبقا في نطاق انطباق النص بهضـــافة العبارة  -49
ــأة التي أعدت خ ل المرحلة الودية 2التالية في نهاية الفقرة  ووافقت   من مشــــــــروع الشــــــــرح "و جراءات بيع المنشــــــ

ــفية"، مع الحذى تبعيا لعبارة "بمقت ــــــى نصــــــوص  عليها المحكمة فيما بعد خ ل مرحلة إعادة التنظيم أو التصــــ
الأونسـيترال المتعلقة بالإعسـار" في الجزء الافتتاحي من تل  الفقرة. ورئي أنه ينبتي صـوك حكم تشـريعي منفصـل 

من مشروع الشرح أو حاشية   9كاى اقتراح بحذى الفقرة   من مشروع الشرح. ولم يحل بتأييد 2استنادا إلى الفقرة 
 في هذه الفقرة.

  
 التعاريف  - 3 

تباينت الراء بشــأن ضــرورة تعريد بع  المصــطلحات ال تينية في قســم التعاريد، ولا ســيما تعريد   -50
ضــوء وجود      الذج اعتبر مثيرا ل لتبا  وغير ضــرورج فيlex fori concursusقانون دولة محكمة الإعســار )

حكم تشـريعي منفصـل بشـأن قانون دولة محكمة الإعسـار. وذهب الرأج الخر إلى أن التعاريد ضـرورية للتعبير  
                                                                                             عن النقاط الأســـــاســـــية، وليم لحل جميع المســـــائل التي قد تنشـــــأ عن اســـــتيدام المصـــــطلحات الم عر فة. وقدمت  

)الحقوق العينية ، و ذا اقت ـــى   rights in remاقتراحات بأن ي ـــاى إلى قســـم التعاريد تعاريد المصـــطلحات  
التحكيم  و  lex loci arbitriالأمر،   ــان )أو مقر   ــانون مكــ ــذلــــ  بع    lex arbitri)قــ التحكيم ، وكــ ــانون  )قــ

ــطلحات الأخرى   ــا إلى أن بع  المصـ ــير أي ـ ــتيدامها في النص. كما أشـ ــطلحات الأخرى التي يتكرر اسـ المصـ
 ص التي تستيدم فيها.يمكن شرحها أو تعريفها في أجزاء الن 

ورئي أن من المهم ضــــــمان أن تكون جميع التعاريد شــــــاملة ومفهومة ولا لبم فيها، وأن تســــــتيدم بشــــــكل   - 51
متســق في ميتلف أجزاء النص. ومع ذل ، رئي أنه قد يظل من ال ــرورج وجود شــروح كاملة للمصــطلحات ال تينية  

ــياق المحدد قد   ــتيدامها لاحقا، أو أن الســــــ ــبيل المثال، قد يلزم، عند تناول  عند اســــــ يتطلب مثل هذا الشــــــــرح. فعلى ســــــ
الممتلكات غير المنقولة، أن يشـــــــــــــار تحديدا إلى قانون المكان الذج توجد فيه الممتلكات غير المنقولة، بدلا من قانون  

 الموجودات.  ، الذج يشير بصورة أعم إلى قانون المكان الذج توجد فيه  lex rei sitaeموقع المال ) 
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واقترح الاســـــتعاضـــــة عن عبارة "الشـــــؤون الداخلية" بعبارة "شـــــؤون الحوكمة الداخلية" في تعريد قانون  -52
من مشـــــروع الشـــــرح كأســـــا  لتعريد ذل   4  أو اســـــتيدام الجملة الأولى من الفقرة  lex societatisالشـــــركات )

صطلحات بصورة أدق، وينبتي استيدامه  المصطل . وبوجه عام، رأت بع  الوفود أن مشروع الشرح يصف الم
 لوضع تعاريد أطول.

واتفق الفريق العــامــل على الإبقــاء على مشـــــــــــــــاريع التعــاريد بين معقوفتين لمواصــــــــــــــلــة النظر فيهــا.  -53
 ، إذا تعذر lex causaeعلما برأج بشـــــأن انطباق قانون دولة محكمة الإعســـــار، بدلا من قانون الع قة ) وأحاط

 ع المال وقانون الشركات.انطباق قانون موق

إشــارة إلى القوانين التي تنص على معاملة  1وفيما يتعلق بمشــروع الشــرح، اقترح أن ت ــاى في الفقرة  -54
 خاصة لبع  الموجودات، مثل الترا  الثقافي.

  
 الستثناء المتعلق بالنظام العام  - 4 

بياصــــة ما إذا كان ينبتي الإبقاء أعر  عن  راء ميتلفة بشــــأن م ــــمون مشــــروع الحكم التشــــريعي، و  -55
عليه بصــــــــــــــيتته الحالية، أو حذى كلمة "إلا" أو عبارة "بوضــــــــــــــوح" أو كلتيهما. وكان الرأج الســــــــــــــائد هو حذى  

أدناه . وكان الاقتراح الخر الاســـــــتعاضـــــــة عن الصـــــــيتة الحالية بالصـــــــيتة  58"إلا" )انظر مع ذل  الفقرة   للمة
 ار النموذجي.من قانون الإعس 6الواردة في المادة 

ــتثناءين متعلقين بالنظام العام في مشـــروع النص، وهما    -56 ــير إلى اليط  الرامية إلى النص على اسـ وأشـ
ــتثناء الأول، الذج يمكن وضـــــــعه في نهاية الفصـــــــل الثاني من مشـــــــروع النص، وينطبق في الحالات التي  الاســـــ

القانون الأجنبي الذج يتعين تطبيقه في إطار  تيتار فيها المحكمة المســـؤولة عن إجراءات الإعســـار عدم تطبيق 
الاســــــــــتثناءات المتوخاة من قانون دولة محكمة الإعســــــــــار )على ســــــــــبيل المثال، ما يتعلق بعقود العمل أو بنظم 
المدفوعات والتســــويات، والأســــواق المالية المنظمة ؛ وينطبق الاســــتثناء الثاني المتعلق بالنظام العام، الذج يمكن  

صـــل الثالن، في ســـياق إجراءات الاعتراى والانتصـــاى. وفيما يتعلق بالاســـتثناء الأول، أشـــير إلى إدراجه في الف
، التي أثرت في   7)  2016)   من قانون الأونســيترال النموذجي بشــأن المعام ت الم ــمونة3) 93أحكام المادة 

وعبارة "بوضـــــوح". وفيما   صـــــياغة مشـــــروع الحكم التشـــــريعي. وذكر أن هذه الأحكام تت ـــــمن ك  من كلمة "إلا"
من قانون الإعســـــــــــار   6يتعلق بالاســـــــــــتثناء الثاني، رئي أنه يمكن اســـــــــــتيدام نفم الصـــــــــــياغة الواردة في المادة 

ــار، وقد لا تكون   ــيترال المتعلقة بالإعســــــــ النموذجي وفي الأحكام المماثلة من القوانين النموذجية الأخرى للأونســــــــ
 ت الأحكام التشريعية جزءا لا يتجزأ من قانون الإعسار النموذجي.هناك حاجة إلى هذا الاستثناء إذا أصبح

وشـــــــــدد على ضـــــــــرورة احترام ميتلف نطاقات الاســـــــــتثناء المتعلق بالنظام العام في الســـــــــياقين المحلي  -57
والدولي. ورئي أن من المناسب توسيع نطاق مشروع الحكم التشريعي في ضوء السياق الذج يتوقع أن يطبق فيه  

ــجع على وطبيعة ا ــوع. ورئي من جهة أخرى أنه ينبتي للفريق العامل أن يشـ ــأن هذا الموضـ ــيعد بشـ لنص الذج سـ
تطبيق الاســـتثناء وتفســـيره على نحو ضـــيق للتاية، وهو ما يتســـق مع نصـــوص الأونســـيترال الأخرى وغيرها من 

تعلقا بالنظام العام النصـــوص الدولية. وذهب رأج  خر إلى أن المحالم المحلية ســـتطبق على أج حال اســـتثناء م
وفقا لقوانينها وســياســاتها المحلية، بصــرى النظر عن م ــمون الاســتثناء وحتى في حالة عدم وجود أج اســتثناء 

 متعلق بالنظام العام في النص. وأعر  عن الترحيب بالجهود الرامية إلى توضي  نطاق انطباق الحكم.

 __________ 

. على الراب   A.17.V.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   7) 
https://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/modellaw/secured_transactions .  

https://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/modellaw/secured_transactions
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تقــديم خيــارين في النص، أحــدهمــا ألثر تقييــدا والخر ألثر                                      وفي ضــــــــــــــوء هــذه الراء المتبــاينــة، اقت رح   -58
                                                                                                        مرونة. وات فق على الإبقاء على عبارات مشروع الحكم التشريعي الواردة بين معقوفتين لمواصلة النظر فيها وربما  
ن وضــعها في نهاية الفصــل الثاني، ريثما يناقش الفريق العامل المســائل المســتبانة بشــأن اقتراح إضــافة فصــل ثال

 أدناه . 80-75إلى مشروع النص )انظر الفقرات 
  

 الفصل الثاني في العموم  - 5 

                                                                                        اقت رح تتيير عنوان الفصـل الثاني لتوضـي  نطاقه المقصـود على نحو أف ـل، وهو أنه لن يقتصـر على  -59
تنطبق على جميع إجراء إعسـار محلي واحد. وأثيرت تسـاملات بشـأن ما إذا كانت الأحكام الواردة في هذا الفصـل  

 أنواع إجراءات الإعسار )الإجراءات الرئيسية وغير الرئيسية والفرعية .

وألد الفريق العامل أن الإشــــــــارات إلى قانون دولة محكمة الإعســــــــار في ميتلف أجزاء النص، بما في  -60
لإعسـار الرئيسـية  ذل  الفصـل الثاني، وكذل  أحكام الفصـل الثاني الأخرى يقصـد منها أن تنطبق على إجراءات ا
 وغير الرئيسية والفرعية. وشدد على وجود عنصر أجنبي يتعلق بتطبيق الأحكام التشريعية.

  
 مشروع الشرح المتعلق بقائمة قانون دولة محكمة الإعسار  - 6 

طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تقوم بما يلي  )أ  الاســـــتعاضـــــة في ميتلف أجزاء مشـــــروع الشـــــرح  -61
ات إلى "القوانين غير المتعلقة بالإعســـــار" بهشـــــارات أوضـــــ ، على ســـــبيل المثال "القانون غير قانون عن الإشـــــار 

الإعسـار الذج قد ينطبق في إطار قانون دولة محكمة الإعسـار"؛ )   إضـافة كلمة "بال ـرورة" بعد كلمة "يعني" 
كون هناك" بعبارة "قد يستتبع وجود" في  ؛ )ج  الاستعاضة عن عبارة "قد ت 10الواردة في الجملة الثالثة من الفقرة  

)اتفق الفريق العـــامـــل على النظر في    20؛ )د  حـــذى الجملـــة الأخيرة من الفقرة  10الجملـــة الرابعـــة من الفقرة  
ــافية المقترحة   ــائل المثارة في هذه الجملة في مرحلة لاحقة . وأثير تســـــامل بشـــــأن الحاجة إلى العبارة الإضـــ المســـ

ــارة  11في نهاية الجملة الثانية من الفقرة   الدولة الأجنبية" "في ــافة إشـ . وأرجأ الفريق العامل النظر في اقتراح بهضـ
ــتثناء من قانون دولة  20إلى الموجودات الرقمية والأوراق المالية الإلكترونية في الفقرة  ــلتها باســــ ــيرا إلى صــــ ، مشــــ

منظمة لم ينظر فيه الفريق العامل بعد محكمة الإعســــــار يتعلق بنظم المدفوعات والتســــــويات والأســــــواق المالية ال
 أدناه . 71أثناء الدورة )انظر الفقرة 

وفي منـاقشــــــــــــــة لاحقـة، اتفق الفريق العـامل على إضــــــــــــــافة عبـارة "أو التزامات ذات صــــــــــــــلـة" بعـد كلمة   -62
. 52. وطلــب إلى الأمــانــة أن توضــــــــــــــ  الجملــة الأخيرة من الفقرة  24ي من الفقرة  2متعــددة" في البنــد ‘ "عقود
ــلة" في الفقرة  وأحاط ــارة إلى "العقود المتواصـ ــا  21الفريق العامل علما بشـــاغل مفاده أن الإشـ يمكن أن تحد  لبسـ
"العقود المتواصـلة" لا تشـير في بع  الولايات الق ـائية إلا إلى العقود التي قرر ممثل الإعسـار مواصـلتها،   لأن

                                                        ه قد أد يا بعد التزاماتهما بالكامل بمقت ـاها بين وقت بدء وليم إلى العقود التي لم يكن المدين والطرى المقابل ل
                                                                                       إجراء الإعســــــــار ووقت اتياذ قرار ممثل الإعســــــــار بمواصــــــــلة هذه العقود أو رف ــــــــها. وأ وضــــــــ  أن مصــــــــطل   

 الجارية" أنسب بالنسبة للنوع الثاني من هذه العقود. "العقود

ين الذج يشـــــــــــير إلى الصـــــــــــعوبات المتعلقة وأعر  عن تأييد لنقل مشـــــــــــروع الشـــــــــــرح الوارد بين معقوفت  -63
 أدناه . 10بالاعتراى ب ثار قانون دولة محكمة الإعسار و نفاذها عبر الحدود إلى الفصل الثالن )انظر القسم 

  
 قائمة قانون دولة محكمة الإعسار  - 7 

"بط ن" الأفعال    لم تحل بتأييد الإضافة المقترحة لعبارة "بوضوح" بعد كلمة "ضارة"، و ضافة إشارة إلى -64
 الواردة في البند )ز  من قائمة قانون دولة محكمة الإعسار.
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ــمونين   -65 ــأن ما إذا كان ينبتي الإبقاء على البند )ج  المتعلق بمعاملة الدائنين الم ـــــ واختلفت الراء بشـــــ
 .  8) في القائمة. وكررت الراء التي سبق الإعرا  عنها في الدورات السابقة بشأن هذه المسألة

ورحبت بع  الوفود باقتراح قدم في الدورة يدعو إلى إخ ــاع الدائنين الم ــمونين، عند بدء إجراءات   -66
ــار الياص بموقع المال. ورأت وفود أخرى أن الاقتراح لن يعالذ الشــــواغل   ــد المدين، لقانون الإعســ الإعســــار ضــ

 ي تعاني من ضائقة مالية.الرئيسية لأنه لا يف ي إلى إعادة هيكلة و عادة تنظيم المنش ت الت 

واتفق الفريق العامل على اســتصــوا  عقد مشــاورات غير رســمية بين الدورات، وعلى إمكانية اســتيدام   -67
الجديدة من مشـــــــروع الحكم التشـــــــريعي كأســـــــا  للمناقشـــــــة   2الاقتراح والبنود )   و)ج  و)د  الواردة بعد الفقرة  
ن من المهم أن تراعي هذه المشاورات المسائل التالية التي أثيرت  خ ل تل  المشاورات. و ضافة إلى ذل ، رئي أ

أثنـاء منـاقشـــــــــــــــة الاقتراح في الـدورة  )أ  نوع الموجودات )مث ، منقولـة أو غير منقولـة ، والمقرض )مث ، كبير  
صـــــــــــــتير ، و جراءات الإعســـــــــــــار )مث ، إعادة تنظيم أو تصـــــــــــــفية، رئيســـــــــــــية أو غير رئيســـــــــــــية أو فرعية ؛   أو
صــــعوبات المتعلقة بتحديد أمالن العديد من الموجودات )مثل المســــتحقات والحســــابات المصــــرفية وحقوق  ال )  

الملكية الفكرية ؛ )ج  الشــــواغل الناشــــئة عن تتيير مركز المصــــال  الرئيســــية للمدين قبل بدء إجراءات الإعســــار  
بالقانون المنطبق في إجراءات    مباشــــــــــــرة؛ )د  ال ــــــــــــمانات المناســــــــــــبة؛ )ه  الحاجة إلى مواءمة النظم المتعلقة

                                                                                                        الإعســــــــار في الدول المصــــــــد رة والمتلقية للطلبات؛ )و  مباد  وأهداى عدم التمييز، والمعاملة المتكافئة للدائنين  
ــروعة لجميع الأطراى   ــاع المتماثلة، واليقين القانوني، والقدرة على التنبؤ، وحماية التوقعات المشـــــــــــ ذوج الأوضـــــــــــ

اءات الإعســـــــــار بفعالية وكفاءة؛ )ز  الحاجة إلى ضـــــــــمان الاتســـــــــاق مع نصـــــــــوص  المصـــــــــلحة، و دارة إجر  ذات
ــير الحصـــــول على التمويل، بما في ذل  عبر الحدود ومن جانب   ــيترال والصـــــكوك الدولية الأخرى، وتيســـ الأونســـ

 المنش ت الصترى والصتيرة.
  

 الجديدة   2الفقرة   - 8 

ــياغة الفقرة للتعبير عن  - 68 ــلة الحكم بالمواد  اتفق على إعادة صـ ــتثنائي ونطاقها ال ـــيق. وأ ل  دت صـ                                                             طابعها الاسـ
 )قانون الإعسار النموذجي .     9) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنش ت   32إلى    28

الجديدة، إما في الحكم التشـريعي   2وفي حين أبدج بع  التأييد لةبقاء على قائمة إرشـادية تلي الفقرة  -69
 أو في الشرح، كان الرأج السائد هو حذفها.

  
 الستثناءات من قانون دولة محكمة الإعسار  - 9 

 عقود العمل وعلاقات العمل  )أ(  

ــأن هذا  -70 ــابقين بشـــــــــ ــار الفريق العامل إلى مداولاته وقراره الســـــــــ ــتثناء، أشـــــــــ ردا على اقتراح بحذى الاســـــــــ
ــتثناء المتعلق بالنظام   10) الموضــــوع العام وأحكام أخرى من مشــــروع النص تعالذ بصــــورة كفاية . ولوحل أن الاســ

 الشاغل الذج أعر  عنه في الدورة.
  

 __________ 

 . A/CN.9/1126من الوثيقة  48إلى  45انظر على سبيل المثال الفقرات    8) 
  .https://uncitral.un.org/ar/mlegi. على الراب  2020منشورات الأمم المتحدة،   9) 

 (10  A/CN.9/1126 ؛ 79-75، الفقراتA/CN.9/1094  ؛ 93-88، الفقراتA/CN.9/1088 76-73، الفقرات .  

https://undocs.org/A/CN.9/1126
https://uncitral.un.org/ar/mlegi
https://undocs.org/A/CN.9/1126
https://undocs.org/A/CN.9/1094
https://undocs.org/A/CN.9/1088
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نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي وغيرها من المرافق  )ب( 
 التجارية المتعددة الأطراف

أضــــــــــــــيفـــت بين معقوفتين مع حـــذى المعقوفتين.    اتفق الفريق العـــامـــل على الاحتفـــاظ بـــالأحكـــام التي -71
إلى ضــرورة مواصــلة مناقشــة مشــروع الحكم التشــريعي من أجل بلورة نطاقه بمزيد من الدقة. ورئي أن هذا  وأشــير

الاســــــتثناء ينبتي ألا يشــــــمل المرافق التجارية المتعددة الأطراى غير الياضــــــعة للتنظيم الرقابي. )ل ط ع على 
 أع ه . 61تصلة بذل  الاستثناء والتي أرجئ النظر فيها، انظر الفقرة المسائل الأخرى الم

  
 المعاوضة الإقفالية  ارج نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي  )ج(  

فيما يتعلق طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تصــــــــــــوك اســــــــــــتثناء من قانون دولة محكمة الإعســــــــــــار  -72
ــابق لكنها عرضـــة لمياطر الســـوق. وأ وضـــ  أن هذه  ــتثناء السـ                                                                                                 بترتيبات المعاوضـــة الإقفالية التي لا يشـــملها الاسـ

ــائل المثارة في الفقرتين   من ورقة    23و 22الترتيبات ليســــــت موجودة في الأســــــواق المالية وحدها. واعتبرت المســــ
   11) روا المتعلقـة بـهعمـال أحكـام المعـاوضـــــــــــــــة الإقفـاليـةالعمـل، وكـذلـ  الأحكـام ذات الصــــــــــــــلـة من مبـاد  اليونيـد

، ذات صـــلة عند مواصـــلة    12) البن  الدولي بشـــأن النظم الفعالة بشـــأن الإعســـار وحقوق الدائنين/المدينين ومباد 
 الفريق العامل النظر في ذل  الاستثناء.

  
 إجراءات التحكيم الجارية  )د(  

بالتعامل بطريقة كلية مع القانون الذج يحكم  ثار إجراءات الإعســـــــــار على حظي بتأييد واســـــــــع اقتراح   -73
ــلة مناقشـــــــــة العناصـــــــــر  لل من التقاضـــــــــي الجارج و جراءات التحكيم الجارية. واتفق الفريق العامل على مواصـــــــ
ــار )مثل الوقف، أو التع ــلة بهجراءات التحكيم الجارية التي تندرج في إطار قانون دولة محكمة الإعسـ ليق، المتصـ

أو الإعفاء من الوقف أو التعليق، وقدرة المدين لمواصــلة المشــاركة في إجراءات التحكيم التي لم تي ــع للوقف،  
وحق الدائنين في بدء إجراءات التحكيم بعد بدء إجراءات الإعســــار  والعناصــــر التي تندرج في إطار قانون دولة  

ــتبدال الأطراى في إجراءات ال ــوء على أهمية اتفا ية الاعتراى  التحكيم )مثل إجراءات اســــــ ل  ال ــــــ ــ                                                 تحكيم . وســــــ
وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم     13)   )اتفا ية نيويورك 1958بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها )نيويورك،  

نســيترال والاســتثناءات المتعلقة بالنظام العام. ولم يؤخذ بالاقتراح الداعي إلى إشــراك فريق الأو     14) التجارج الدولي
العامل الثاني في مناقشـة جوانب الموضـوع المتصـلة بهجراءات التحكيم الجارية. وأعر  عن شـكوك بشـأن الطرح  
القائل بأن هيئات التحكيم تتمتع بالاســـــــتق ل التام عن أج نظام قانوني. أشـــــــير إلى أن النظم القانونية لا تفرض 

 عسار.جميعها وقفا لإجراءات التحكيم عند بدء إجراءات الإ
  

 الإبطال والمقاصة  )ه(  

ــابق حــذى قــائمــة توضــــــــــــــيحيــة مقترحــة تلي الفقرة   -74 ــار الفريق العــامــل إلى قراره الســـــــــــــ الجــديــدة   2أشـــــــــــــ
أع ه ، وألد أن البنود )   و)ج  و)د  من تل  القائمة ســـــــــتســـــــــتيدم أســـــــــاســـــــــا للمناقشـــــــــة في   69 الفقرة )انظر

 __________ 

  ./https://www.unidroit.org/instruments/capital-markets/nettingعلى الراب     11) 

  . https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/de2cc5c4-c1ec-55eb-ad20-d27e916d000fعلى الراب      12)  

 (13  United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739, p. 3   أي ا على الراب .
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards .  

. أي ا على الراب   A.08.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   14) 
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration.  

https://www.unidroit.org/instruments/capital-markets/netting/
https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/de2cc5c4-c1ec-55eb-ad20-d27e916d000f
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
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الفقرة   )انظر  الــــدورات  بين  الرســــــــــــــميـــــة  والفقرة    67المشــــــــــــــــــاورات غير  أن   82أع ه  وكــــان مفهومــــا  أدنــــاه . 
 الدورة المقبلة. و)ه  من تل  القائمة المحذوفة اللذين يتناولان الإبطال والمقاصة سيناقشان في )أ  البندين
  

 الفصل الثالث  - 10 

نظر الفريق العامل في إمكانية إدخال تعدي ت على عنوان الفصل، بحين يصب ، على سبيل المثال،  -75
 على النحو التالي  "إنفاذ قانون دولة محكمة الإعسار في حالات الإعسار عبر الحدود".

التالي في دورته المقبلة كنقطة انط ق لمناقشــــــــة  واتفق الفريق العامل على اســـــــــتيدام مشـــــــــروع النص  -76
ــائـل المحـددة في الفصــــــــــــــل الثـالـن من ورقـة العمـل  "طيجوز/يتعين علىة الـدول المتلقيـة للطلبـات/المعت ر فـة                                                                                                       المســــــــــــ

ــاى/الأثرة المنطبق   طأن ــكل طالانتصـــــ ــافا في إطار/أن تقوم بهنفاذة الإجراء الأجنبي الرئيســـــــي في شـــــ تمن  انتصـــــ
 لة محكمة الإعسار في هذا الإجراء، رهنا بال مانات والاستثناءات التالية  ا".بمقت ى قانون دو 

أع ه ،   56واتفق على أن تشــــمل ال ــــمانات والاســــتثناءات اســــتثناء متعلقا بالنظام العام )انظر الفقرة   -77
ــار المتوخاة في ــتثناءات من قانون دولة محكمة الإعســــــــ الفصــــــــــل الثاني    وتوفير الحماية الكافية للدائنين، والاســــــــ

 40ســــبيل المثال، فيما يتعلق بعقود العمل ، وال ــــمانات المحددة للدائنين الم ــــمونين المدرجة في الفقرة   )على
 من ورقة العمل.

وأثيرت تســـاملات بشـــأن كيفية إعمال الحكم  فهل يشـــترط، على ســـبيل المثال، بدء إجراءات الاعتراى،  -78
 ريا عند الاعتراى بالإجراء الأجنبي الرئيسي؟وهل سيكون التدبير تلقائيا أم تقدي 

ــروع الحكم حتى لا يحول دون  -79 ــيلها لةبقاء على كلمة "يجوز" في مشــــــ وأعربت بع  الوفود عن تف ــــــ
إنفاذ قانون دولة محكمة الإعســار في إجراء أجنبي بوســائل أخرى، مثل بدء إجراءات إعســار محلية. وأشــير إلى 

انون دولة محكمة الإعســـــار في الإجراء الأجنبي المعترى به، ولا ســـــيما فيما يتعلق الممارســـــات المتعلقة بهنفاذ ق
 بص حيات الممثل الأجنبي.

ــيق  -80 ــية مع مراعاة نطاقها الأضـ ــأن ما يلي  )أ  الإجراءات غير الرئيسـ ــوك حكم مماثل بشـ واتفق على صـ
جراءات التيطيطية الياضــعة ل ــمانات  وتبعيتها لةجراء الرئيســي في إطار قانون الإعســار النموذجي؛ )   الإ

من ورقة العمل ال ـــــوء  42إضـــــافية بموجب قانون الإعســـــار النموذجي. واعتبرت المســـــائل التي ســـــلطت الفقرة  
 عليها مسائل ذات صلة.

  
 الفصل الرابع  - 11 

تعالذ المسائل اتفق الفريق العامل على إي ء الأولوية للفصول الأول إلى الثالن. واتفق أي ا على أن  -81
                                                                                                    التي ب ينت في الفصــل الرابع عندما تبرز أثناء المشــروع. وأشــير إلى أن بع  هذه المســائل نوقشــت خ ل الدورة  

  68و 47-42الجديدة والأحكام المتعلقة بالانتصــاى )انظر الفقرات    2الحالية في ســياق مشــروع الديباجة والفقرة 
 أع ه . 80-75و 69و
  

 مسائل أ رى  - سادسا  
أشـــــار الفريق العامل إلى اتفاقه على اســـــتصـــــوا  عقد مشـــــاورات غير رســـــمية بين الدورات بشـــــأن المســـــائل  - 82

ــار )انظر الفقرة  ــلة بالبند )ج  من قائمة قانون دولة محكمة الإعســ أع ه ، وطلب إلى الأمانة أن تنظم تل    67المتصــ
المشـــاورات غير الرســـمية نفســـها أو مشـــاورات منفصـــلة   المشـــاورات. ولم تحل بالتأييد الاقتراحات الداعية إلى أن تشـــمل 

 فيما بين الدورات، قبل دورة الفريق العامل المقبلة، مواضيع إجراءات التحكيم الجارية والإبطال والمقاصة. 
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                                                                                       وردا على اســـــتفســـــار، أ وضـــــ  أن اجتماعات الفريق العامل الســـــابقة للدورة التي اســـــت ـــــافتها منظمات  -83
ــمية بين الدورات تنظمها الأمانة، ومن ثم حكومية يوم الأ غير ــاورات غير رســـ ــرة لم تكن مشـــ حد قبل الدورة مباشـــ

 .  15) السادسة واليمسين للجنةمن تقرير الدورة  221و 220تندرج في إطار الفقرتين  فهي لا

                                 ، ر حـب بفكرة تنظيم فعـاليـات طيلـة  A/CN.9/WG.V/WP.188من الوثيقـة    24وبـالإشــــــــــــــارة إلى الفقرة   -84
،  2019قانون الإعسـار النموذجي بمناسـبة الذكرى السـنوية اليامسـة لاعتماده في عام  ب لزيادة الوعي   2024 عام

بســـــــبب عبء   2024أيار/مايو                                                                          لكن ات فق على عدم عقد مؤتمر خ ل الدورة الرابعة والســـــــتين للفريق العامل في
 العمل الثقيل المتوقع في تل  الدورة.

 

 __________ 

  .A/78/17) 17والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة   15) 

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.188
https://undocs.org/A/78/17

